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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 2 لسنة 42 قضائیة "تنازع"، بعد أن
أحالت محكمة استئناف القاھرة، بحكمھا الصادر بجلسة 28/5/2019، ملف الدعوى رقم 12098

لسنة 134 قضائیة.

المقامة من
شركة التأمینات العمومیة

ضد
1- ھادى سمیر صبــــــــــــــــــــرى

2- شارل جبرائیل دي شدید
3- دیریك على فیض دولار

4- وزیر العدل، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الشھر العقاري

الإجراءات
بتاریخ الخامس من ینایر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف الاستئناف
رقم 12098 لسنة 134 قضائیة، بعد أن قضت محكمة استئناف القاھرة، بحكمھا الصادر بجلسة
28/5/2019، بقبول الاستئناف شكلاً، ووقف الدعوى، وبإحالتھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا،
للفصل فى التناقض بین الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3262 لسنة 2006 إیجارات كلى،
واستئنافھا رقم 30722 لسنة 126 قضائیة، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 417 لسنة 2017
مدنى كلى جنوب القاھرة، واستئنافھ رقم 9063 لسنة 34 قضائیة، المؤید بحكم محكمة النقض

الصادر فى الطعن رقم 18951 لسنة 88 قضائیة.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
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وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على مـــا یتبین مـــن حكـــم الإحالـــة وسائـــر الأوراق - فى أن الشركة
المستأنفة تمتلك العقار رقم 33 شارع عبد الخالق ثروت، دائرة قسم عابدین بمحافظة القاھرة،
ولكونھا شركة أجنبیة یمتنع علیھا ممارسة نشاطھا فى مجال التأمین فى مصر، فقد لجأت إلى إدارة
ا للمستأنف علیھ الثانى، فقام بتحریر ھذا العقار من خلال وسطاء محلیین، فأصدرت توكیلاً رسمیًّ
توكیل للمستأنف ضده الثالث، وبموجبھ قام ببیع إحدى شقق العقار المشار إلیھ إلى المستأنف ضده
الأول. وإذ تبین للشركة أن البیع تم بثمن بخس، وسابقة صدور أحكام مخلة بالشرف ضد المستأنف
ضده الثانى، فقد أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 2017 مدنى عابدین، بطلب بطلان عقد البیع،
لبطلان التوكیلین المشار إلیھما، ولصوریة العقد. وبجلسة 26/4/2017، قضت المحكمة بعدم
ا بنظر الدعوى، وإحالتھا إلى محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة، وقیدت الدعوى اختصاصھا قیمیًّ
بجداولھا برقم 2259 لسنة 2017 مدنى كلى، وبجلسة 28/10/2017، قضت المحكمة برفض
الدعوى. طعنت الشركة على الحكم بالاستئناف رقم 12098 لسنة 134 قضائیة، أمام محكمة
استئناف القاھرة، وحال نظره، دفع المستأنف ضده الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى
موضوعھا بالحكم الصادر فى الدعــــوى رقم 3262 لسنة 2006 إیجارات كلى جنوب القاھرة،
القاضى برفض الدعوى المقامة طلبًا للحكــــم ببطــــلان التوكیلین المشــــار إلیھمــــا. وتــــم تأیید
الحكــــم فــــى الاستئناف رقم 30722 لسنة 126 قضائیة، وبحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن

رقم 13641 لسنة 85 قضائیة.

ومن جھة أخرى، فقد تحصلت الشركة المستأنفة على حكم من محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة فى
الدعوى رقم 417 لسنة 2017 مدنى كلى، المقامة منھا ضد المستأنف علیھما الثانى والثالث،
ببطلان التوكیلین المار ذكرھما، وبطلان عقد البیع المحرر بمقتضاھما بین المستأنف ضده الثالث
وآخر، والمؤید بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9063 لسنة 134 قضائیة، وبحكم محكمة النقض
الصادر فى الطعن رقم 18951 لسنة 88 قضائیة، القاضى بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت محكمة
الاستئناف وجود تناقض بین الحكمین الصادرین فى شأن صحة التوكیلین المشار إلیھما، بما

یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیھ، فأحالت الأوراق إلى ھذه المحكمة.

وحیث إن مؤدى نصى المادتین (34، 35) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن الأصل المقرر قانونًا ھو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى ھذه المحكمة
بإیداعھا قلم كتابھا الذى یقوم بقیدھا فى یوم تقدیمھا فى السجل المُعد لذلك، وأن تكون ھذه الطلبات
والصحف موقعًا علیھا من محام مقبول للحضور أمامھا أو من عضو من ھیئة قضایا الدولة بدرجة
مستشار على الأقل، وأن یرفق بالطلب فى أحوال فض تناقض الأحكام صورة رسمیة من الحكمین
اللذین وقع التناقض بینھما، وإلا كان الطلب غیر مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى، بالنظر إلى
خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولایة المحكمة الدستوریة العلیا، أن یكون رفعھا إلیھا
عن طریق تقدیمھا إلى قلم كتابھا، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى یتطلبھا القانون فى
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شأنھا، ولیس ثمة استثناء یرد على ھذا الأصل عدا ما نص علیھ البند (أ) من المادة (29) من قانون
ھذه المحكمة، التى تخول كل محكمة أو ھیئة ذات اختصاص قضائى أن تحیل من تلقاء نفسھا، فى
خصوص إحدى الدعاوى المطروحة علیھا، الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا؛ إذا تراءى لھا

عدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة یكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض علیھا.

لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمھا قانون المحكمة الدستوریة العلیا لرفع الدعاوى والطلبات
ا فى التقاضى تغیّا التى تختص بالفصل فیھا، على ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارھا شكلاً جوھریًّ
بھ المشرع مصلحة عامة، حتى ینتظم التداعى أمام المحكمة الدستوریة العلیا وفقًا لقانونھا. وكانت
دعوى فض تناقض الأحكام النھائیة المعروضة لا یشملھا الاستثناء الذى نص علیھ البند (أ) من
المادة (29) من قانون ھذه المحكمة، وكان الأصل الذى یتعین مراعاتھ فى الدعاوى التى تقام أمام
ھذه المحكمة للفصل فى أحوال فض تناقض الأحكام، ھو إیداع صحائفھا قلم كتابھا طبقًا لما سلف
بیانھ، فإن الدعوى المعروضة، وقد أحُیلت مباشرة من محكمة استئناف القاھرة إلى ھذه المحكمة، لا
تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما یتعین معھ الحكم بعدم قبولھا.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمین السر                               رئیس المحكمة


